
437924 - يشاركه في المحل التجاري على أن يرد له كل شهر جزءا من رأس المال وينقص من

الربح بقدره

السؤال

عرض علي أحد الأشخاص يمتلك محل سوبر ماركت، وله شريك فى المحل، يريد أن يخرج من الشركة، فعرض
علي أن أحل محله على أن تكون الشراكة لمدة معينة، يعطيني فيها نسبتي من الربح كل شهر، على حسب ما

دفعت من رأس المال على أن يرد لى رأس المال جزء كل شهر، وتتغير نسبة الربح بتغير رأس المال ونقصانه، أي
إنه سيأخذ مثلا 300000 جنية مصري، أول شهر يعطيني ربحا بنسبة 30 في المائة من الربح على مشتريات ب

300000، والشهر الثانى يعطيني 10000 من رأس المال، وربحا على 290000 الباقية، وهكذا، إلى أن يتم العامان،
يكون قد رد لى رأس المال كله، وأخرج من الشركة.

فهل هذا يجوز على سبيل المضاربة؟
حيث إنني أعطيته المال، واتفقت معه على أن أكون شريكا بجزء فى المحل ما يساوى المال المدفوع، وفعلا هو

يقول لى: إنه يعمل جردا شهريا لحساب أرباحه، واتفقت معه على أن رأس المال لا يكون مضمونا، ولكني لعلاقتى
السابقة به وهو كان يدخر معى اتفقت على ان يدخر معى كل شهر مبلغ معين ويمكن لة ان يستردة فى اى وقت

فهو مالة وامانة عندى.
وعند انتهاء مدة الشركة المقدرة بيننا بعامين نجلس ونصفى الشركة بعد حساب المكسب او الخسارة واسترد رأس

مالى )شامل المكسب او الخسارة(.
افيدونا افادكم الله ان كان فى هذا الامر شبهة نبعد عنه.

الإجابة المفصلة

أولا:

تقدم الجواب على صورة المشاركة في جواب السؤال رقم )403248( وذكرنا التفصيل في ذلك.

وقد بدا من سؤالك الآن أنه لن يشتري بضاعة جديدة بمالك، بل سيدخلك في بضاعته القائمة، وهذا يمكن جوازه
على صورتين:

الأولى: أن يبيع لك بضاعة معينة، ويعزلها عن بقية بضاعة المحل، ثم يتجر فيها معك على نسبة معلومة من الربح.

وهذا أيسر في جرد البضاعة عند حساب الربح وعند خروجك من الشركة.
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الثاني: أن يبيع لك حصة شائعة من بضاعة المحل كلها، فيلزمه جرد البضاعة المعروضة في المحل جميعها، عند
دخولك في الشركة، وتقويم ثمنها، ثم يبيع لك منها ب300 ألف، فتكون شريكا في عموم البضاعة الموجودة، فلو

كانت قيمة البضاعة 900 ألف مثلا، صرت شريكا في البضاعة بالثلث.

ويلزم عند خروجك من الشركة جرد البضاعة أيضا وتقويمها، ويتولى هو شراء حصتك منها، سواء لنفسه، أو
لشريك آخر يحل محلك، أو تباع جملة لأجنبي، أو تأخذها أنت، على حسب ما تتفقون وقتها.

ثانيا:

ما ذكرته في سؤالك السابق من أنه يرد لك جزءا من رأس المال كل شهر، ويعطيك ربحا في الشهر التالي على 290
ألفا، فيه تفصيل:

1-أن يرد لك عشرة آلاف مثلا، ثم يعطيك ربحا على 290 ألفا، دون جرد للبضاعة ولا معرفة لربحها الحقيقي، فهذا لا
يجوز؛ لأن رأس مالك الباقي ليس 290 ألفا بل هو بضاعة، قد تربح وقد تخسر، وربما ربحت أكثر مما ربحته

البضاعة في الشهر الأول.

2-إن كان المقصود، أن لك مثلا 30% من الربح العام، وأنه بعد الجرد ومعرفة الربح شهريا، يقسم الربح على رأس
المال كله، ويعطيك ربحا على حصتك من رأس المال، أي نسبة مشاركتك، فلا حرج في ذلك، بل هو الأصل في

الحساب، لكن لا يتم ذلك إلا بعد جرد البضاعة محل الشركة.

ثالثا:

لا حرج في ادخاره المال معك، إن كنت تحتفظ به أمانة، ولا تستعمله، فهذا من باب الوديعة، وهي جائزة.

وأما إن كنت تستعمل المال، فإنه يكون قرضا مضمونا عليك، فإن كان هذا شرطا في المعاملة، أي لا تشاركه إلا إذا
ادخر معك، فهذا من اشتراط القرض في الشركة، وهو ممنوع عند الجمهور، وأجازه الحنفية .

قال السرخسي رحمه الله: ” لو دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفها قرضا عليه، ويعمل في النصف الآخر
بشركته يجوز ذلك ” انتهى من المبسوط )12/ 64(.

وقال الدكتور عبد الله العمراني في “العقود المالية المركبة” ص 96: “وأما اشتراط عقد ليس عقد معاوضة،
والمقصود منه الربح، كالشركة والمضاربة مع عقد القرض، فقد اختلف فيه الفقهاء، والذي يظهر جوازه ما لم يؤد

إلى زيادة في مقابل القرض” انتهى.

وإن كان الأمر بلا اشتراط، بل تشاركه المال، سواء ادخر أو لم يدخر، فلا حرج في ذلك.
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والنصيحة أن تعرض سؤالك على من تثق به من أهل العلم مشافهة؛ ليتبين مرادك، ويكون الجواب على احتمال
واحد من هذه الاحتمالات الكثيرة.

والله أعلم.
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